الرقابة على التأمين
القسم الأول 
1. 1-  طبيعة التأمين
     يلجأ الأفراد إلى التأمين ضد أخطار معينة ،وذلك بغرض درء الخطر عنهم في حال وقوعه وبالتالي الشعور بالأمن ،ولذلك  يقومون بنقل عبء الخطر الذي قد يتعرضون له في شخصهم أو ممتلكاتهم إلى الغير عن طريق التعاقد مع شركة التأمين لتأدية هذه الخدمة . و لتحقيق ذلك لا بد من دفع أقساط و مبالغ معينة إلى شركة التأمين، و تقوم هي باستثمارها لتنميتها من أجل القدرة على سداد التعويضات للمؤمن لهم في حال حدوث الأخطار المؤمن ضدها .
 و تقوم شركات التأمين بمجموعة من العمليات في سبيل الوفاء بمتطلبات المؤمن لهم، و التمتع بسمعة طيبة في سوق التأمين ،و المحافظة على الاستمرارية في مجال النشاط التأميني، و القدرة على منافسة الشركات الأخرى التي تعمل في نفس المجال.
يتضح من ذلك إن العملية التأمينية لها أطراف وأغراض ،و تتضمن حقوق والتزامات ،ولتحقيق أغراضها لابد من قيام المؤمن بمجموعة من الترتيبات والإجراءات والعمليات التي من شأنها الوفاء بما هو مطلوب منه عن طريق تجميع الأقساط التي يدفعها المؤمن له، والقيام بإدارتها واستثمارها وتنميتها .ولابد للمؤمن أن يدير هذه العملية بنجاح حيث يساعده في أدائها بنجاح الدولة عن طريق التشريعات القانونية التي تتلاءم وتتوافق مع الظروف الاقتصادية في كل بلد. 
1.2-  سمات التأمين
نظراً للطبيعة الخاصة بالخدمة التي يقدمها النشاط التأميني ،فإنه يختلف عن بقية الأنشطة الاقتصادية بما يلي :
1. تتمتع شركات التأمين بالثقة المالية العالية ،لأنها تقدم خدمة آجلة بدون ضمان أو رهن حاضر ،ولذلك فالضمان الوحيد هو رأس المال والاحتياطيات، بالإضافة  إلى ضرورة الإشراف الحكومي على المنشآت لحماية حقوق حملة الوثائق و المحافظة على المدخرات الوطنية . 
2.  تتميز خدمة التامين بأنها خدمة مؤجلة , و هذا يتطلب طرقاً خاصة في تنظيمها و إدارتها.
3. التدخل الحكومي واضح في مجالات النشاط التأميني ، حيث أن شركات التأمين ليس لها الحرية التامة في عرض منتجاتها و لا في تحديد أسعارها.
4. على شركة التأمين أن تستثمر الأموال المتاحة لديها , و لكن في ضوء ما هو محدد في القانون سواء بالنسبة لأوجه الاستثمار الواجب الاستثمار فيها , أو بالنسب التي يحددها القانون لكل نوع من أنواع الاستثمار , أي إن القيود القانونية تحد من قدرة شركة التأمين على الاستثمار في أنواع محددة في القانون بعكس الشركات الأخرى في أوجه النشاط الاقتصادي الأخرى . 
5. معظم شركات التأمين تعمل في فروع تأمين مختلفة(فروع تأمينات الحياة , و تأمينات الممتلكات) , و يجبر القانون شركات التأمين على إعداد قوائم مالية لكل فرع على حدة , بالإضافة إلى ميزانية مجمعة لفرعي النشاط معاً.

1.3- الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للتأمين
 لا تقتصر فوائد التأمين ،(بصفته من أكثر الوسائل فعالية في مجابهة الأخطار) ،على خلق الشعور بالأمان في نفوس الأفراد وإزالة الخطر من حياتهم، والمحافظة على ثرواتهم ،وإنما تمتد فوائد التأمين إلى المجتمع بأسره ،فالفرد ما هو إلا جزء من المجتمع إذا صلحت أحواله ازدهر المجتمع وإن أصابه ضرر انعكس ذلك عليه وعلى المحيطين به،وفيما يلي أهم الفوائد التي يقدمها التأمين للفرد والمجتمع :
أولاً:  تشجيع القيام بالمشروعات الاقتصادية المختلفة 
نظراً لأن نظام التأمين يقدم حماية فورية وبالقدر اللازم ضد الخسائر التي تترتب على تحقق الكثير من الأخطار التي يواجهها الأفراد والمشروعات ،لذلك فإن وجود التأمين يشجع على القيام بالمشروعات المختلفة ،حيث لم يعد هناك مجال للتردد في إنشاء هذه المشروعات، بسبب الخوف من ضياع الأموال المستثمرة فيها نتيجة لتحقق الكثير من الأخطار البحتة مثل الحريق والسرقة .


ثانيا :ً ضمان استمرار المشروعات الاقتصادية 
تمثل الحماية التأمينية التي يقدمها عقد التأمين للمؤمن له (والتي تتبلور في ضمان تعويضه عن الخسائر المحتملة التي تصيب الشيء موضوع التأمين نتيجة لتحقق خطر معين) خير ضمان لاستمرار المشروع وعدم التوقف عن العمل بسبب ما يلحق به من خسارة . فالتأمين يقدم للأفراد والمشروعات الاقتصادية فور تحقق الخطر المبالغ الكافية لاستبدال الأصول التي لحقتها الخسارة بأصول أخرى جديدة .
 ثالثا : ً زيادة الكفاية الإنتاجية 
وذلك لأن التأمين يؤدي إلى إزالة الخطر من حياة الأفراد، مما يبعث الأمان والطمأنينة في نفوسهم بخصوص المستقبل، الأمر الذي يمكنهم من تركيز تفكيرهم وطاقتهم في العمل وابتكار واستحداث الوسائل الكفيلة بزيادة الإنتاج وتحسين مستواه .
رابعا:  التحكم في التوازن الاقتصادي  
إن التأمين من الوسائل المساعدة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الحياة الاقتصادية ، ففي حالة التضخم الاقتصادي يتم التوسع في التأمينات الإجبارية لتعم أكبر قدر ممكن من الناس وخاصة التأمينات الاجتماعية، وبذلك يمكن سحب قدر كبير مما في أيدي الناس من النقود فتقل القدرة الشرائية. 
وفي حالة الكساد يمكن للدولة أن تزيد من مخصصات المرضى والعاطلين عن العمل ونحوهم ،فتكثر النقود في أيدي الناس وبالتالي تزيد القدرة الشرائية.
خامسا:ً التأمين يعمل على تكوين رؤوس الأموال: 
يلعب التامين دوراً مهماً وفعالاً في تجميع رؤوس الأموال وذلك عن طريق الأقساط التي يدفعها حملة الوثائق، حيث تستخدم هذه الأموال كأحد عوامل الإنتاج، الأمر الذي يجعل لشركات التامين دوراً مهماً وحيوياً في مجال الإنتاج القومي.
سادساً: التأمين وسيلة مهمة من وسائل تنشيط الائتمان
يعد التأمين وسيلة مهمة من وسائل تنشيط الائتمان سواء للمستأمن أو للدولة ذاتها،فبالنسبة للمستأمن فان التأمين يمكنه من الحصول على ما يحتاج إليه من الائتمان بوسائل متعددة أهمها:
· التأمين يساعد على تقوية المركز المالي للمستأمن،وييسر عليه عملية الحصول على الائتمان نظراً لأنه يدعم الضمان الذي يقدمه هذا المستأمن لدائنيه.
· إذا أراد شخص الحصول على الائتمان ولم يكن لديه مال يقدمه كضمان للدائن، فانه يستطيع إذا ما أمن على حياته لصالح دائنه أن يحصل على الائتمان المنشود.  
أما الدولة فإن التأمين يمكنها من الحصول على القروض التي تحتاجها،وذلك عن طريق الأموال المتجمعة لدى شركات التأمين من الأقساط التي يدفعها المستأمنون والتي تقوم هذه الشركات بتوظيفها في السندات العامة التي تصدرها الدولة.وهذا يساهم في تغطية القروض العامة،كما يساهم في استثمارات المشروعات العامة وهذا بدوره يعمل على تنشيط الائتمان العام وازدهار الاقتصاد القومي.
سابعاً إن التأمين وسيلة مساعدة في القضاء على البطالة وذلك من خلال مساهمته في توسيع نطاق التوظيف و العمالة ،عن طريق ما تستلزمه شركات التأمين من إداريين وخبراء ومهندسين وعمال ومستخدمين في مراكزها وفي فروعها الممتدة . 
· وفي ضوء الأهمية الجوهرية الاقتصادية والاجتماعية لصناعة التأمين، ونظراً للسمات الخاصة التي يتمتع بها،و لما تحتله هذه الشركات من موقع هام في الاقتصاد الوطني ،كان لابد من وضع مجموعة من الأنظمة والقوانين  التي تنظم عملياتها وتكون أساس في الرقابة عليها، باعتبارها أحد أهم الأوعية الادخارية في المجتمع والتي تساهم في عملية التنمية الاقتصادية، وصيانة رأس المال القومي وتنميته نحو أفضل مجالات الاستثمار. 



القسم الثاني
       تخضع أعمال التأمين لإشراف ورقابة الدولة،  وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة من دولة لأخرى , وذلك لضمان تحقيق هدف التأمين الأساسي ،وهو توفير الحماية التأمينية لمن يرغب  فيها بتكلفة معقولة, وهذا الإجماع العالمي على ضرورة الإشراف والرقابة على عمليات التأمين له
 مبررات قوية ومقنعة نوجز أهمها فيما يلي :

أولاً : حماية الأفراد (المستأمنين) ويتضح ذلك كما يلي
· من المعروف أن المقدرة التعاقدية للفرد لا تتكافأ مع قدرة شركات التأمين , ونظراً لأن شركات التأمين تحصل على قيمة أقساط التأمين مقدماً,فإن الأمر يتطلب توفير الرقابة والإشراف على منشآت التأمين للتحقق من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها مستقبلاً والتي تتمثل في دفع قيمة التعويض عند وقوع الخطر المؤمن ضده، وضمان عدم المقامرة  بأموال المؤمن لهم .
· إن طبيعة نشاط التأمين لا تقبل الاعتماد على المنافسة لتحقيق صالح المتعاملين فيه، فالمنافسة غير المقيدة قد تعرض الشركة ومصالح المستأمنين معها للخطر,  فقد تؤدي هذه المنافسة  إلى أن تصبح الأسعار أكبر مما يجب ،الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بالمؤمن لهم وبالتالي تحميلهم أعباء تفوق طاقاتهم المالية ، أو قد تصبح الأسعار أقل مما يجب، وهذا يؤدي آجلاً أو عاجلاً إلى إفلاس بعض هذه الشركات وضياع حقوق المؤمن لهم أو تحد من الخدمات التي تقدم للمستأمنين نتيجة انخفاض السعر .
· نظرا لاعتماد منشآت التأمين على قانون الأعداد الكبيرة الذي يتطلب توافر إحصاءات تخص عدد كبير من الوحدات المعرضة للخطر(من أجل تحديد تكلفة الخدمة التأمينية على أساس سليم)، وبالطبع فإن قدرة منشأة التأمين الواحدة تعجز عن توفير مثل هذه الإحصاءات فإن الأمر يتطلب تعاون منشآت التأمين مع بعضها،  وخوفاً من تطور مثل هذا التعاون ووصوله إلى اتفاقيات احتكارية تهدف إلى المغالاة في تحديد أسعار التأمين , تطلب الأمر ضرورة إشراف ورقابة الدولة.
ثانياً: حماية الاقتصاد القومي:
بالرغم من أن نشاط التأمين يتصل بوحدات خطر صغيرة ،إلا أن هذه الوحدات تكّون في مجموعها خطراً متجمعاً وكبيراً قد يهدد الكيان الاقتصادي للدولة ككل ،ومن هنا إذا لم تكن عمليات التأمين المعقودة مع شركات التأمين سليمة ،فإن الاقتصاد القومي بمجموعه يكون مهدداً بخطر تلك الوحدات الصغيرة وقد ينقص أو يتلاشى رأس المال القومي .
ومما يؤكد حرص الحكومات على سلامة الاقتصاد القومي، ما قامت به الحكومة المصرية أثناء الحرب العالمية الثانية من تأمين نقل محصول القطن المصري ،عندما امتنعت شركات التأمين عن تغطية خطر نقله بسبب الغارات الجوية .  
ثالثاً :حماية عمليات التأمين:
يقصد بحماية عمليات التأمين المحافظة على عمليات التأمين في إطارها الفني السليم، بعيداً عن عمليات المقامرة التي تتباين في أصولها تمام التباين مع عمليات التأمين، ويتجلى هذا التباين في أن التأمين يغطي أخطاراً اقتصادية متوقعة ويقابلها فعلاً الأفراد في حياتهم ،بغرض دفع تعويض لا يزيد بأية حال عن قيمة الخسارة الفعلية التي تحدث نتيجة وقوع الخطر المؤمن منه، بينما تغطي المقامرة خطراً لا وجود له في الحقيقة ،ولكن يخلقه طرفا العقد ويعقدان الاتفاق بينهما بقصد تحقيق الربح فقط



رابعاً :حماية حقوق حملة الوثائق :
حيث تتجمع لدى شركات التأمين احتياطيات فنية ضخمة وهذه الاحتياطيات هي ملك لحملة الوثائق ، الأمر الذي يتولد عنه وجوب رقابة وإشراف حكومي على هذه الاحتياطيات والتعرف على مواطن استثمارها . وذلك لأن تجاهل الإشراف والرقابة عليها قد يؤدي إلى التلاعب فيها أو استثمارها في مجالات محفوفة بالأخطار التي قد تؤدي إلى تقليص مقدراتها وضياع جزء كبير منها .
خامساً: تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركة : 
هذا التحديد يكون كافياً لمزاولة هذه الصناعة، وقادراً على تحقيق التوازن في المركز المالي ،بحيث أن سلامة المركز المالي للشركة يساهم إلى حد بعيد في تفعيل نشاطها الاقتصادي ،وبالتالي تدعيم المقدرة المالية لمقابلة الالتزامات التي تتولد مستقبلاً .
سادساً :وضع قيود على استثمارات شركات التأمين :
حيث تضمن عمليات الرقابة توجيه الأموال المجمعة وتوظيفها في مجالات استثمارية تخدم الأهداف القومية التي تنعكس إيجاباً على تنفيذ خطط التنمية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي .
سابعاً :تحديد الأشخاص المؤسسين لمشروع التأمين ونوعيتهم :
هذا التحديد للأشخاص يعتبر ذو أهمية كبيرة ،حيث يشترط على مؤسسي شركات التأمين أن يكونوا متمتعين بالأهلية اللازمة التي تخولهم مزاولة هذه الصناعة المتخصصة ،وأن يكونوا متمرسين وعلى جانب من الكفاءة والخبرة في إدارة الأخطار وعلم التأمين 
2.2- أهمية الرقابة على شركات  التأمين
   ولا شك أن أهمية وجود أنظمة للإشراف والرقابة كان يرجع بصفة أساسية إلى ضرورة تحقيق الأمور التالية:
1.إقامة نظام مالي سليم:  وما يستوجبه ذلك من قيام السلطات الحكومية بواجباتها في ضمان استقرار النظام في الأجل الطويل والاعتماد على مكوناته والتي يعتبر التأمين من أهمها.

2.وظيفة التأمين الحمائية: باعتبار أن التأمين هو عملية تحويل الأخطار إلى شركة التأمين ولهذه العملية  أهمية كبرى في الاقتصاديات الحديثة، فهي تمكن القطاع التجاري وكذلك الأفراد من تقليص محاذير المستقبل، وحسن التصرف حيالها، مما يتطلب ضرورة ألا يتطرق أي شك إلى الثقة في شركة التأمين في الأجل الطويل، وأن يتوافر لدى شركات التأمين الاحتياطيات الكافية لتغطية الالتزامات في المستقبل.

3.حماية مستهلك التأمين: عن طريق إصدار القواعد التنظيمية التي تكفل سلامة شركات التأمين في الأجل الطويل بما يضمن عدم حدوث خلل في العلاقة التعاقدية بينها وبين  المؤمن لهم.

4.استخدام أموال التأمين لأغراض التنمية:وما يقتضيه ذلك من وضع القواعــد التنظيمية المناسبة لتوجيه الأموال المتجمعة لدى شركات التأمين نحو المجالات الإنمائية المستهدفة في الاقتصاد للمساهمة في التنمية الاقتصادية الإجمالية للدولة. 

5.تنمية أسواق التأمين وكفاءتها وفعاليتها:اذ أنه يجب على المشرعين والمشرفـين على صناعة التأمين وضع الإطار السليم لتنمية هذه الصناعة، وضمان سلامتها ومعالجة الآثار  التي تترتب على تردي  الأسواق وعيوبها، ليس فقط لمصلحة المستهلك وحده ،وإنما  أيضا الاقتصاد برمته من خلال توفير نوع أفضل من الحماية لثروة البلد في الحاضر والمستقبل، وإتاحة مزيد من الأموال لأغراض التنمية، وتعزيز مالية الدولة من خلال زيادة الموارد المستمدة بصورة مباشرة وغير مباشرة من أداء قطاع التأمين.

2.3- دوافع الرقابة على قطاع التأمين 
  إن رقابة وإشراف الدولة على قطاع التأمين من الأهداف الاقتصادية الهامة والهادفة إلى تنظيم قطاع التأمين، وتوجيه مدخراته المالية العالية وجهة مواطن الاستثمار المأمونة من كل خطر ،الذي قد يعمل على تقليص حجم قدراتها الاستثمارية.إن تدخل الدولة يستند إلى الدوافع الآتية :
1.الدافع الاقتصادي : ويتمثل في حق الرقابة والإشراف على استثمارات شركات التأمين والتأكد من استثمارها في مواطن مريحة وآمنة ، بالإضافة  إلى مساهمتها في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية . 

2.الدافع الاجتماعي : يقوم التأمين هنا بدور اجتماعي فعال ،فيساهم في إنقاذ مجموعة هائلة من الأشخاص الذين يذهبون ضحية الحوادث، ومن خلال هذا الدافع يتجلى دور الدولة في تدعيم الأمان الاجتماعي .

3.دافع الحفاظ على النظام العام : يتمثل هذا الدافع بتطبيق القوانين لحماية حقوق حملة الوثائق من كل فوضى مالية .
2.4-  أشكال الرقابة على قطاع التأمين
  إن الرقابة على قطاع التأمين له عدة صور منها :
1- الرقابة الفنية وتتضمن هذه الرقابة الطرق القانونية في احتساب الاحتياطيات الفنية ،وتهدف إلى التعرف على مدى قدرتها المالية على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب الحقوق وفق الشروط القانونية .
2- مراقبة تنظيم عقود التأمين وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لتلك العقود التأمينية .
3- مراقبة أسعار التأمين ومدى مطابقتها لواقع سوق التأمين ،ويتضمن ذلك وضع تسعيرة موحدة للتأمين ومخالفة أي انحراف تقوم به  شركات التأمين .

القسم الثالث        
يحظى موضوع الجودة الآن باهتمام متزايد في كل المنظمات  مهما كانت نوعية نشاطها وحجمها ،فهي تسعى دائماً  لرفع مستوى أدائها من حيث  عمليات تقديم الخدمة ،حتى تصل إلى درجة التميز في الأداء،الذي يعد مثالاً يبغى الجميع الوصول إليه وتحقيقه ،حيث تقوم منظمات الخدمة باستخدام العديد من الأساليب والأدوات التي تمتلكها لتحسين مستوى جودة خدماتها،ا والتي يقصد من ورائها توفير الخدمات التي تشبع الرغبات الكاملة لزبائنها ،وذلك عن طريق تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم وتوقعاتهم المعلنة وغير المعلنة . 
وشركات التأمين كغيرها من المؤسسات الخدمية تسعى إلى تقديم خدمات  ذات جودة مرتفعة من خلال توفير منتجات تأمينية متلائمة مع الاحتياجات المتطورة للمؤمن لهم .
3.1- جودة الخدمات التأمينية
    إن الخدمة التي تفشل في أن تكون عند حسن ظن زبون واحد قد تعتبر ذات جودة سيئة ،في حين أن زبون آخر يتلقى خدمة مماثلة ولكن لم تكن لديه توقعات عالية قد يعتبر الخدمة ذات جودة عالية.وبهذا فان المسافر غير منتظم في السفر الذي ربح رحلة على طائرة كونكورد قد يعتبر جميع جوانب تجربة الخدمة تفوق توقعاته المحدودة.ومن ناحية أخرى, فإن رجل الأعمال كثير السفر ذي توقعات عالية نسبياًْ قد يصنف الخدمة على أنها ذات جودة متدنية  فينتقد بطء تسهيلات الدخول وقلة عناية طاقم الطائرة.
يعرف (قاسم نايف علوان ،2006،ص90)  جودة الخدمة بأنها:معيار لدرجة تطابق الأداء الفعلي للخدمة مع توقعات الزبائن لهذه الخدمة .[footnoteRef:2] [2:  قاسم نايف المحياوي ،مرجع سبق ذكره ،ص90.] 

أما الخدمات التأمينية  فيعرفها (محمد ناصر،2007،ص327) بأنها :مجموع المنافع التي يمكن أن يحصل عليها المؤمن له من وثيقة التأمين جراء اقتنائه لها ،وتؤدي إلى إشباع حاجاته ورغباته . 
وهكذا يمكن أن نعرف جودة الخدمات التأمينية   :عبارة عن معيار لدرجة تطابق المنافع الملموسة وغير الملموسة  التي  يحصل عليها المؤمن لهم جراء اقتنائهم لوثيقة التأمين، والتي تؤدي إلى إشباع احتياجاتهم ورغباتهم، مع التوقعات التي وضعوها مسبقاً.

3.2-  مقاييس جودة الخدمة التأمينية:
بعض المواصفات أو المقاييس التي تعتمد في جودة الخدمة التأمينية:
1- اعتماد الشركة على شروط أعمالها كأساس لتقدير مستوى الخدمة التي ستقدم للمؤمن لهم .
2- اعتماد قوانين عامة خاصة بالمؤمن لهم. 
3- اعتماد الضمانات المحددة لأداء الخدمة.
4- اعتماد المقاييس الدنيا التي لا ينبغي أن ينحدر تقديم الخدمة دونها.
5- العمل وفق سلسلة القوانين الخاصة بالمؤمن لهم التي تصدرها الحكومات.
 3.3- كيف يقيم العملاء جودة الخدمة التأمينية ؟
وذلك من خلال مجموعة من المعايير  ومن أهمها :
1- الاعتمادية: أداء الخدمة التي وعد بها المؤمن له  بشكل دقيق  .
2- الاستجابة :وهي القدرة على تلبية الاحتياجات الجديدة أو الطارئة للمؤمن لهم من خلال المرونة في إجراءات ووسائل تقديم الخدمة .
3- الجدارة:المقصود بها مستوى الجدارة التي يتمتع  بها القائمون على تقديم الخدمة ،من حيث المهارات والقدرات التحليلية و الاستنتاجية  والمعارف التي تمكنهم من أداء مهامهم بشكل أمثل .   
4- الأمان: يعكس ذلك بالدرجة الأولى خلو المعاملات  من الشك والمخاطرة .
5- الثقة و المصداقية:تعني مدى الالتزام بالمواعيد  التي تقدمها الإدارة للمؤمن لهم فيما يخص الخدمات المقدمة وتحسيناتها،  مما يترتب عليه ثقة متبادلة .
6- درجة تفهم مقدم الخدمات لحاجات العميل.
7- الاهتمام والرعاية والعناية واللياقة في التعامل مع المؤمن لهم .

3.4-  دور الرقابة على عمليات التأمين في تحسين جودة الخدمة التأمينية
لاشك أن حرص الدولة  على استمرار شركات التأمين في مزاولة عملها بنجاح يؤكد ويحمي حقوق المستأمنين لديها ،ويضمن حصولهم عليها عند تحقق الخطر المؤمن منه ، وهذا بدوره يؤدي إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة حيث يحقق  معيار الاعتمادية من خلال انجاز الخدمة الموعودة بشكل دقيق وفي الوقت المحدد.
كما أن توافر الدقة في حساب أقساط التأمين والاحتياطيات والمخصصات الواجب الاحتفاظ بها لدى الشركة  والتي تفرضها الدولة لتدعيم مركزها المالي  ،سوف يساعد في تعزيز  مصداقية  التعامل مع  شركة  التأمين  من خلال التزامها بدفع التعويض المستحق بالمواعيد المحددة  وهذا يترتب عليه وجود ثقة متبادلة بين الطرفين ، وهذا بالتأكيد سوف ينعكس على جودة المنتج التأميني .
كما أن حرص الدولة  من خلال هيئة الإشراف و الرقابة على التأمين على وجود أعضاء متخصصين في علم التأمين ووجود جهاز بشري كفؤ  وعلى  جانب من الخبرة العلمية والفنية المتخصصة لممارسة هذه الصناعة  ، سيؤدي  حتماً إلى تحسين في جودة الخدمة التأمينية المقدمة من خلال تحقيق عنصر الجدارة  التي يتمتع بها القائمون  على تقديم الخدمة  ،ومما يؤكد هذه النقطة  ما قامت به  هيئة الإشراف  على التأمين ،حيث  أعلنت عن برنامج لتوسيع دائرة التدريب والتأهيل  لديها ،عبر صياغة خطة تدريبية جديدة لعام 2010، تستوعب برامج أكثر تخصصاً بما يتوافق مع عمل كل شركة تأمين . 
كما أن قيام الهيئة  بتحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركة بالإضافة إلى وضع قيود على استثمارات هذه الشركة سيضمن استثمار أموال المؤمن لهم في مجالات أقل مخاطرة ،وهذا يؤدي إلى  زيادة طمأنينة المؤمن لهم على أموالهم  وبالتالي هذا سينعكس بشكل إيجابي على الجودة من خلال تحقيق عنصر الأمان . 
من هنا نلاحظ إن إشراف الدولة ورقابتها على نشاط التأمين  يؤدي إلى ضمان سلامة المركز المالي لمنشآت التأمين  من جهة ،ويضمن التزام هذه الشركات بواجبها تجاه المؤمن لهم من جهة أخرى ، وهذا سينعكس بشكل أو بآخر على تحسين جودة الخدمة المقدمة.


 القسم الثالث 
4.1- نبذة عن الهيئة العامة للإشراف على التأمين:
هيئة الإشراف على التأمين , هيئة حكومية سورية مستقلة أُحدثت بموجب المرسوم التشريعي /68/ لعام 2004 ،والذي حددت المادة /3/ منه هدف الهيئة بتنظيم قطاع التأمين وإعادة التأمين والإشراف عليه، بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات وتغطية المسؤوليات،كذلك الإشراف على تجميع المدخرات الوطنية التي يتيحها النشاط التأميني ،وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية، بما يضمن حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين والمستثمرين ويوفر الأغطية التأمينية لحماية هذه الحقوق . 
يتولى إدارة الهيئة  : 
 المجلس ،المدير العام
يتألف المجلس من وزير المالية رئيساً  والمدير العام عضواً ونائب للرئيس وسبعة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
وحُدد تاريخ 17/7/2005 يوم البدء باستقبال طلبات الترخيص لتأسيس شركات التأمين الخاصة، ثم تلا ذلك إصدار العديد من القوانين والنصوص الناظمة لسوق التأمين والعملية التأمينية من كافة جوانبها، فصدر قانون وكيل التأمين رقم /5/ في 2/8/2005 ،وقانون وسيط التأمين رقم /6/ في 2/8/2005 ،ثم نظام شركات إدارة نفقات التأمين الصحي (TPA) رقم /9/ تاريخ 9/12/2005،وذلك بالإضافة إلى العديد من الأنظمة الداخلية الخاصة بالهيئة كنظام العاملين في الهيئة وتعليماته التنفيذية والنظام المالي الخاص بالهيئة .من جانب آخر تمت متابعة طلبات الترخيص الأولية للشركات المتقدمة، والإشراف على استكمالها الأوراق والشروط اللازمة لانطلاقها وبدءها العمل في السوق السورية .
4.2- مهام هيئة الإشراف على التأمين:
تقوم هيئة الإشراف على التأمين في سبيل تحقيق أهدافها بالقيام  بالمهمات التالية:
1- حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين  ومراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين و إعادة التأمين لضمان قدرتها على توفير غطاء تأميني كافٍ لحماية هذه الحقوق .
2- العمل على رفع أداء الجهات العاملة في مجال التأمين و إعادة التأمين وزيادة كفاءتها , و إلزامها بقواعد ممارسة المهنة وأصولها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها.
3- المشاركة بتنمية الوعي التأميني،  و إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمها.
4- توثيق روابط التعاون مع هيئات تنظيم التأمين على المستوى العربي والدولي.
5- أية مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين و إعادة التأمين يقرها المجلس.
كما تتولى هيئة الإشراف على التأمين وضع الأنظمة والضوابط والمعايير التي تمكنها من تحقيق المهام المحددة لها وتتضمن تحديد:
1. أسس احتساب الملاءة وقواعد ضمان استمرار توافرها.
2. أنواع الاحتياطات الفنية ووضع أسس احتسابها.
3. معايير إعادة التأمين الصادرة والواردة, وتحديد متطلبات إسناد إعادة التأمين الخارجية والداخلية.
4. أسس استثمار أموال الشركات وتوزعها.
5. طبيعة وأنواع موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها.
6. أسس تنظيم الدفاتر المحاسبية  والسجلات الخاصة  وتحديد نماذج البيانات  والتقارير والتفاصيل الواجب إدراجها.
7. السجلات الفنية التي يجب على شركات التأمين و إعادة التأمين تنظيمها والاحتفاظ بها .
8. أسس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005.
وهكذا نلاحظ من خلال المهام التي تقوم بها هيئة الإشراف والرقابة على التأمين ،والأنظمة والضوابط والمعايير التي تقوم بوضعها ستساهم بشكل كبير  في تنظيم قطاع التأمين، بحيث لا تسمح للشركات بالمضاربة أو حرق الأسعار،بالإضافة إلى حماية المستهلك والمحافظة على ثقة المؤمن بشركات التأمين، فالثقة هي الأساس الملتصق بسلعة التأمين.
4.3-  حوكمة شركات التأمين السورية 
  بقيت المؤسسة العامة السورية للتأمين ولفترة طويلة من الزمن اللاعب الوحيد في سوق التأمين السوري دون أي منافس ،وهذا الاحتكار خلق الكثير من المشاكل والتشوهات في قطاع التأمين ،لكن الحكومة السورية قد استدركت هذا القصور ولو مؤخراً ،وذلك من خلال إصدار المرسوم التشريعي رقم 68 عام 2004 الخاص بإنشاء هيئة الإشراف والرقابة على التأمين ،ومن ثم المرسوم التشريعي رقم 43 عام 2005، الذي أجاز للقطاع الخاص بإحداث شركات تأمين خاصة لتعمل إلى جانب المؤسسة العامة السورية للتأمين التي اعتبرت بموجب المرسوم التشريعي رقم 46 عام 2007 كمؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري .
ويمكن اعتبار هذه المراسيم التشريعية بمثابة المفتاح الرئيسي الذي نظم عمل قطاع التأمين ،وقضى على حالة الاحتكار التي سادت لفترات طويلة ،مما أدى إلى تغير ملحوظ في بيئة العمل ،وساهم في تطور الفكر التأميني في سوريا .
بالمقابل كان لابد من زيادة الاهتمام في ضبط وإحكام الرقابة على عمل شركات التأمين ،والضغط عليها للارتقاء بالإفصاح والشفافية بينها وبين كافة الأطراف الأخرى ،خاصة وأن قلة من الناس يعرفون حقيقة التعقيدات التي تتسم بها أعمال هذه الشركات .فضلاً عن ذلك ،فإن شركات التأمين كما هو الحال في معظم قطاعات الأعمال الأخرى تحاول النأي بنفسها عن الخضوع للالتزامات والمدفوعات ،ولكن من خلال قواعد ومعايير حوكمة سليمة يتم إجبار هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها وإحقاق الحقوق لأصحابها ،ومن أهم هذه المبادئ :
1. الإفصاح المالي والشفافية في إعداد البيانات والحسابات الختامية .
2. السعي المستمر لتطوير ورفع كفاءة الموارد البشرية ولاسيما أولئك القائمين على إدارة الشركة .
3. تفعيل دور لجان التدقيق ،وتوفير شروط الرقابة الداخلية وأنظمة الضبط والسيطرة لحماية حقوق المؤمنين وكافة الأطراف  الأخرى ذات العلاقة .
4. تعزيز الآداب والمبادئ الأخلاقية ،والمساءلة وفرض العقوبات في حالات الغش والاحتيال .
ونحن في سوريا قطعنا خطوة مهمة في طريق الحوكمة في قطاع التأمين ،وذلك من خلال نظام الحوكمة الصادر بموافقة هيئة التأمين السورية للعام 2007 الذي تضمن الكثير من الإيجابيات ومنها :
· ضمان الفصل بين الملكية والإدارة .
· أكدت المادة 3 من النظام على ضرورة توفر الخبرة الكافية لدى أعضاء مجلس الإدارة في طبيعة العمل التأميني، وتجنباً لتضارب المصالح ،فقد تضمن النظام أنه لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو من يمثله أن يكون عضواً أو ممثلاً في مجلس إدارة شركة سورية أخرى مشابهة في أعمالها أو مماثلة أو منافسة .
· التأكيد على أهمية تحسين أداء مهمة المحاسبة ،وتطوير ممارسة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بشركات التأمين .
لكن ما يؤخذ على نظام الحوكمة السوري عدم إلزام شركات التأمين بإعداد خطة لتطبيق الحوكمة، وأخرى لتجنب المخاطر التي تتبناها شركات التأمين .


خاتمة  
شهدت سوق التأمين في سوريا خلال السنوات الثلاث الأخيرة تطوراً ونمواً واضحاً ،إذ بلغ عدد شركات التأمين العاملة الخاصة اثنتي عشرة شركة ،إضافة إلى المؤسسة السورية للتأمين ، وربما هناك شركات أخرى آتية ،هذا يعني أن المنافسة ستكون شديدة ، الأمر الذي  سيشكل ضغوطاً كبيرة على عمل هذه الشركات ،ويجعلها بحاجة إلى التميز سواء بالسعر أو بالجودة ، وبالطبع إن قطاع التأمين حتى يكتب له النجاح والاستمرار على المدى البعيد ،يجب أن يعمل على إنتاج مستويات ربحية تجعله قادراً على الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته أمام حملة وثائق التأمين  ،وهذا يحتم على شركات التأمين أن تهتم بجودة خدماتها بالشكل الذي يضمن لها الحماية من المنافسة الحادة ،وكما لاحظنا من خلال هذا البحث إن عملية الرقابة على شركات التأمين ستساهم إلى حد كبير في تحسين  جودة الخدمات التأمينية ،وذلك من خلال ضمان التزام شركات التأمين بمجموعة من المعايير والضوابط التي تحمي حقوق حملة الوثائق وتزيد من ثقتهم بالشركة ،وهذا سينعكس على ربحية الشركة من جهة،ورضا العملاء من جهة أخرى .
